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 :ملخص
 Build»، أي "B.O.T"، أو ما يعرف اختصاراً بعقد الـ (لكيية إعادة أو نقل الم)ل عقد البناء والتشغيل والتحوي ديع

Operate Transfer» ، أو«Construire, Exploiter et Transférer» ؛ من العقود حديث  النشأة نسبيًّا، والتي لها
خاص آخرين غير حيوميين، معنويين أو الجهات الحيومي  إلى منح أش الدةول دور كبير علكى الساح  الاقتصادي ، حيث تلكجأ 

هروباً من تمويلكها عن طريق الاقتراض من  -أساسًا بالبنى التحتي   تعلكةق، تعامة الأو طبيعيين، مشاريع تنموي  موجه  للكمنفع  
 ، فيقوم الطرف غير الحيومي بإنشاء أو إقام  هذا المشروع بتمويل-الدول وما يستتبع ذلك من تبعي  اقتصادي  وسياسي 

 ملكيية يحوةل أو ينقل  دةة، في مقابلٍ يدفعه للكجه  الحيومي ، وعند انتهاء هذه المالزةمنطويلك  من  مدةةخاص منه، واستغلاله 
 .ا لهاا خالصً أو الجه  الحيومي ، ليصبح حقًّ  الدةول هذا المشروع إلى 

ا خالصًا تتمتةع فيه الإدارة بياف  إدارية قدًا   للكعقد المبرم، من حيث اعتباره عقانونية وهذا يطرح مسأل  تحديد الطبيع  ال
ص من مبدأ سلكطان الإرادة، أو اعتباره عقدًا من ، ممةا يظهر معه الفرق بين مركزي طرفي العقد، ويقلكة عامة ال السةلكط امتيازات 

. ساواة في الحقوق والالتزامات، ممةا يجعل طرفيه علكى قدم المعامة ال السةلكط ، تتنازل فيه الإدارة عن امتياز الخاصة عقود القانون 
 .وهو ما نهدف للكوصول إليه من خلال هذه الدراس 
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 :كلمات مفتاحية
 .، حق الامتياز، سلكطان الإرادة، التحييمدارية عقد البوت، العقد الإ 

Abstract:  
The build, operate and transfer contract, which is known by the abbreviated name  

of  Build Operate Transfer or  "B.O.T", is relatively considered as recent contracts, as 

they have an important role in the economic climate, because that the state organization 

uses other governmental, physical or moral persons for public utility development 

projects. Mainly those related to the different infrastructures, those in order to escape 

financing -through borrowing from states – and all different results of economic and 

political dependence. 
Besides, the non-governmental organization will anticipate the creation or the 

establishment of this project through its own funds, and exploit it for a long term, in 

return it will remit to the State a certain sum, and at the end of this period, it will 

proceed by transferring the project ownership to the state or the governmental 

organization in such a way that it has its exclusive right. 
This raises the question whether determining the legal type of the contract involved 

and concluded by considering it as purely and according which the administration 

enjoys all the privileges of the public authority. This shows the distinguishing of 

positions between the parties agree to the contract, and reduces the principle of the pre-

eminence of the will, or to consider it as a private law contract, in which the 

administration discontinuous the privilege of the public authority. This situation makes 

its parts on the same equality in rights and duties. And that is precisely what we are 

seeking to achieve by this study. 

Keywords:  
B.O.T contract - The administrative contract - The privilege - The primacy of the will - 

The arbitration. 

 
 :مقدمة

حديث النشأة؛ إذ يعتبر أول تطبيق لمثل هذه العقود في  قانونة من حيثُ المصطلكح والتنظيم ال" B.O.T"إن عقد البوت 
" تاتشر مارغريت"ما قامت به بريطانيا في عهد رئيس  الوزراء " Prévatisation"إطار ما يسمى بالخصخص  

"Margaret THATCHER "  علكى أن تسمي  البوت  ،(1)9191سن"B.O.T "  حيث 9191لم تعُرف إلا في بداي ،
عند اجتماعه برجال الأعمال والمستثمرين " Turgote OZAL" "تورجوت أوزال"أطلكقها رئيس الوزراء التركي السابق 

بات وعرضه لبرنامجه الاقتصادي الجديد بضرورة إسناد المشاريع الانتخا والمقاولين الخواص، عقب نجاحه فيوأصحاب الشركات 
 .(3)، حتى أصبح يسمى معادل  أوزال(2)من أجل النهوض بعملكي  التنمي  الخاصة   بالبنى التحتي  إلى القطاع تعلكةقالم

ه كثير من الدول إلى يار الاشتراكي ، واتجانهاكان بعد   (B.O.T)" البوت"فالتوجه إلى إبرام العقود وفق صيغ  أو أسلكوب 
الخصخص  وتحرير التجارة الدولي ، وانتشار العولم ، والتطور المتسارع في مختلكف المجالات، وعدم قدرة بعض الدول علكى 

رة لا تمتلكيها؛ فظهرت النهوض ببعض المشاريع التنموي  أو صيانتها بسبب تيلكفتها اليبيرة، أو لما تتطلكبه من تينولوجيا متطوة 
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العلكمي  مثل عقود نقل : اعتماد أساليب عديدة في التعاقد تهدف إلى تحقيق هذه التنمي  علكى مختلكف المستوياتالحاج  إلى 
 .الخ...التينولوجيا، والاقتصادي ، والاجتماعي 

في مجالات الاستثمار ذات الأهمي  اليبرى، لا سيما البنى التحتي  أو  الخاصة هذا النوع من العقود يقتضي إشراك القطاع 
 .أو الجهات الحيومي  الدةول تلكك التي لها علاق  بالتنمي ، مع 

 C.E.T "«Construire, Exploiter et"أو  «B.O.T "«Build Operate Transfer" "البوت"فعقد 

Transférer»مقتضاه أن تقوم شرك   ؛لكيية ، أو ما يسمى بعقود البناء والتشغيل أو الاستغلال، وإعادة أو نقل أو تحويل الم
تعيد هذا  دةةمنها، وبعد انتهاء هذه الم بتمويل خاص   الزةمنمن  مدةةتدعى بشرك  المشروع ببناء مرفق عام وتشغيلكه واستغلاله 

  المانح  لهذا المشروع، وتيون قد استوفت شرك  دارية أو الهيئ  الإ الدةول إلى  -أو بالأحرى حيازته -المشروع وتنقل ملكييته 
 . (4)تشغيل واستغلال ذلك المشروع ها من خلالالمشروع حقة 

أو ما  ،(6)إثر التطور الحاصل في عقد الامتياز ،اسع عشروالتة  (5)ابع عشرالبعض وجوده إلى ما بين القرن السة  عُ رج  ويُ 
 الخ...يسمى بعقود الالتزام التي ظهرت في مجال إنشاء القنوات والجسور، والمياه والنقل

أي البناء أو تمويل مشروع واستغلاله ثم  -مط من التعاقد ف هذا النة ر  س بالقريب؛ حيث عُ فيرته تعود إلى زمن لي أنة  إلاة 
مشاريع الطرق والجسور،  ليموة  الخاصة وماني ؛ حيث كان القطاع الرة  الدةول إلى عهد  -إعادته بعد فترةٍ إلى مانح المشروع

ا ورد فيه ما قرنً  91الفقه الإسلامي منذ ما يزيد عن  كما أنة . (7)من عند المنتفعين بخدمات تلكك المشروعات نفق  ويُحصةل ما أ  
. (8)فيبني فيها من أجرها    ص  ر  جل الع  ف ابن أبي شيب  بأن محمدًا كان ييره أن يستأجر الرة يشير إلى ذلك؛ حيث ورد في مصنة 

ا، بل يقوم ببنائها والانتفاع بهذا باستئجارها ولا يدفع لصاحبها شيئً  والعرص  هي الأرض البيضاء أو الأرض البور، يقوم أحد  
ةالبناء  ا في  وورد ذلك أيضً . (9)، ثم يردة الأرض والبناء لمالك الأرض، فتيون قيم  البناء وقت التسلكيم هي الأجرةالزةمنمن  مدة

احبها بغرسها، تها، ثم يعيدها إلى صا عشر سنين يغرس فيها، ويأخذ غلكة أرضً  إذا أعار شخص   نةهأرافي، من خيرة للكق  الذة كتاب 
 .(10)جري مقدار الشة ب مثل جواز البنيان إذا سمُ ه  ش  جاز ذلك عند أ  

أو إحدى الإدارات أو الهيئات  الدةول رف البارز فيها هو ا لتحقيقها، والطة ب أطرافً تتطلكة ( B.O.T)" البوت"عقود  إنة 
 ا تمرة نهة أكما . ين أو أجانب أو مشتركينين، محلكية ية بيعيين أو المعنو فيها من جه ، ومن جه  ثاني ، أحد الأشخاص الطة  عامة ال

ط وتنتهي بمرحلك  إعادة المشروع وأصوله إلى مانحه، وتتوسة  ،حضير للكمشروع واختيار الملكتزم بهبمراحل متعدةدة، تبدأ بمرحلك  التة 
ا له بالغ الأثر في ب ، وهذا طبعً شعة عقيد، والالتزامات كثيرة ومتا يجعل العلاق  التعاقدي  شديدة التة ة؛ ممة المرحلكتين مراحل عدة 

 الخاصة   أي من عقود القانون العام، أم هو من عقود القانون دارية   لهذا العقد؛ هل يعتبر من العقود الإقانونية بيع  التحديد الطة 
فيها الإدارة صاحب  قلكيدي  التي تيون طور الحاصل في هذا المجال، والذي يقتضي الخروج عن عقود الامتياز التة ظر إلى التة بالنة 

ا في مختلكف مراحل العقد، ، والذي تلكعب في الإرادة دوراً جوهريًّ الخاصة المطلكق ، وبالتالي يمين اعتباره من عقود القانون  السةلكط 
 من إنشائه إلى حين انتهائه؟

 ولا مكان فيه لمبدأ سلطان الإرادة إداري  عقد " B.O.T"البوت : المبحث الأول
من عقود القانون العام،  إنةه ، أي دارية من العقود الإ( B.O.T)ه والقضاء والتشريع بأن عقد البوت يرى جانب من الفق
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 -في الغالب –أو أحد هيئاتها  الدةول ، حيث ييون فيه طرفان غير متساويين، أحدهما يمثل عامة الأساسًا بإدارة المرافق  تعلكةقي
ي وجود إجراءات خاص  لإبرام مثل هذه العقود، تختلكف عن العقود التي ؛ وهذا يقتضالخاصة ان أحد أشخاص القانون والثة 

في مواجه  الطرف المتعاقد معها، تختلكف عن تلكك  ا، وللإدارة فيه حقوقً (مطلكب أول)برم في ظل القانون المدن أو التجاري تُ 
 (.مطلكب ثانٍ ) الخاصة الموجدة في عقود القانون 

 داري  خصائص العقد الإ له( B.O.T)عقد البوت : المطلب الأول
ن شروطاً ، وأن يتضمة بنشاط مرفق عامة  تعلكةقا فيه، وأن يلا بد أن تيون الإدارة طرفً  (B.O.T)يرى اتجاه بأن عقد البوت 

، بل هناك من ييتفي بأحدها (12)الثلاث  دارية ما دام قد استجمع أركان العقد الإ إدارية ، وبالتالي فهو عقد (11)غير مألوف 
 ليس إلاة  عامة الالتزام المرافق »: في مصر من أن دارية وهذا ما أشارت إليه محيم  القضاء الإ. (13)إدارية عقد  نةهأه بففقط ليصنة 

أو إحدى  الدةول   بتيلكيف من ته المالية ركات بمقتضاه بالقيام علكى نفقته وتحت مسؤولية د أحد الأفراد أو الشة ا يتعهة إداريًّ ا عقدً 
من  دةةللكجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لم عامة روط التي توضع له بأداء خدم  ا للكشة   وطبقً دارية وحداتها الإ

 .(14)«...واستيلائه علكى الأرباح الزةمن
، بأن العقود المبرم  مع أشخاص القانون (15)الشةراك بعقود  تعلكةق، الم551 -1112في الأمر  كما نصة المشرةع الفرنسية 

بتميين الحيوم  من  تعلكةقالم 519 – 1112من القانون  6، المنصوص علكيها في المادة الخاصة القانون  العام أو أشخاص
 . إدارية  عقود  هي ؛ لكيية ، والتي من بينها عقود البناء والتشغيل ونقل الم(16)تبسيط القانون

ضفي ، يُ عامة ق مصلكح  جديد، والذي يحقة تة يان  أو ال  الإنشاء أو الصة فارتباط هذا النوع من العقود بالمرفق العام من ناحية 
، "B.O.T"وفق أسلكوب البوت ( أو عسيرية  مدنة ) أو ميناءٍ  أن نيون أمام إنشاء مطارٍ  عقل مثلاً  ؛ فلا يُ دارية ف  الإعلكيه الصة 

 الدةول ادة وأمن بسي عاقد في مركزين متساويين؛ فهذا الأمر يمسة طرفي التة  ، ونقول بأنة الخاصة ق علكيه أحيام القانون ثم نطبة 
 .(17)مانح  المشروع، لا سيما إن كان الطرف المتعاقد أجنبيًّا

بالمشاريع الاستثماري  التي  تعلكةقالامتياز الم علكى أنة  12 -19من الأمر  91ة في المادة  صراح ً  وقد نصة المشرةع الجزائرية 
من القانون  96، كما نصة في المادة (18)الدةول ة أملاك عدةه إدار تُ  إداري   ، ييون بموجب عقدٍ الدةول تيون علكى أراضي أملاك 

ابع  للأملاك العمومي  الطبيعي  للكمياه من عقود القانون ، علكى أن امتياز استعمال الموارد المائي  التة (19)بالمياه تعلكةقالم 15-91
قدها مع المستثمرين وفق نظام البوت الإدارة في تعا ا يعني أنة ؛ ممة الخاصة حتى ولو كان المتعاقد من أشخاص القانون  العامة 

"B.O.T " ق مصلكحتها ، حيث تقوم هي بوضع بنود وشروط العقد وفق ما تراه يحقة عامة ال السةلكط في الجزائر تتمتةع بامتياز
 .احه لاحقً كما سنوضة ( الصالح العام)

تم وفقًا لإجراءات ومراحل معين  تختلكف  ، يعني أنة التراضي فيه سيدارية من العقود الإ نةهأب (B.O.T)واعتبار عقد البوت 
بذلك،  خاص   اخيص، صدور تشريعٍ أو الجه  المانح  للكمشروع شروط العقد وإعطاء الترة  الدةول وضع : عن العقود العادي ، منها

ستغلال في مجال بالا تعلكةقلا سيما بخصوص تلكك العقود التي ت... شريعي التة  السةلكط نفيذي  أو من التة  السةلكط صديق علكيه من التة 
 .(20)، أو عقود نقل التينولوجيا(الأمني  والعسيري )  الخاصة المحروقات، أو ذات الاستراتيجي  

من  عندما تتعاقد مع شخصٍ  الدةول   ، لا سيما وأنة الخاصة تفاصيل هذا الأمر تختلكف عن المعهود في القوانين  علكى أنة 
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ابع  لها؛ أحد الأجهزة التة  العقود ا أن تقوم بإبراملكها، وإمة ثة ن خلال من يمُ ا أن تتعاقد بنفسها مإمة  الخاصة أشخاص القانون 
، أو الخاصة واستثناءً للكقانون  ،التي تخضع للكقانون العام دارية أو الإ   ذات الطابع المصلكحية دارية الإ عامة الفنيون أمام المشاريع 

 .(21)الخاصة وتخضع للكقانون  ،ينلأنشط  الأفراد العادية  اثلك ً   التي تيون فيها الأنشط  ممالاقتصادية  عامة الأمام المشاريع 
للكقانون  عامة التبادل وتطابق الإيجاب والقبول بين المتعاقدين لا يخرج عمةا هو معروف  في القواعد  شير إلى أنة نا نُ لينة 

خول اقد، ويتم القبول عن طريق الدة عأو أحد أجهزتها، حيث تطرح المشروع للكتة  الدةول ا من طرف ؛ فييون الإيجاب غالبً المدنة 
 ، عوة إلى التعاقد من الطرف الجه  الحيومية دة، أو تيون الدة المحدة  الشةروطر فيهم الذين تتوفة  لهذا العرض من طرف الخواصة 

 .وييون الإيجاب بتقديم العطاءات من الخواص؛ ليرسو الأمر علكى أحدهم
الأولى دعوة المستثمرين إلى تقديم عطاءات عن : ا بطريقتينعمومً " B.O.T"عاقد بأسلكوب البوت التة  وعلكى ذلك، يتمة 

نونها خطة  م المستثمرون عروضهم ويضمة قدة ، وتضع فيها شروطها، ويُ (22) تطرحها الجه  الحيومية  ،طريق المناقص  أو المزايدة
، لين بعدها اختيار المتقدةم بأحسن عرضٍ  ، ليتمة   له  والمالية ية واحي الفنـة فصيلكي لإنجازه، والنة  التة الزةمنيإعداد المشروع والجدول 

مع . تقتضي ذلك عامة الالمصلكح   ا للإدارة، بل لها إلغاء المناقص  أو المزايدة أو العدول عنها إذا ما رأت أنة هذا ليس ملكزمً 
ايدات، بشرط توافر عنصري   بالمناقصات والمز الخاصة ، القوانين "B.O.T"ق علكى عقد البوت شترط أن تطبة لا يُ  نةهأالإشارة إلى 

  التي تتطلكةبها يلكية الشة  الشةروطاني  فهي عن طريق الاتفاق المباشر دون مراعاة الإجراءات و ا الثة ؛ أمة (23) المنافس  العلانية 
 .(24)المناقصات

أو أحد   الدةول ، ييون بموجب عقد امتياز تمنحه قانونية صوص الوفقًا للكنة " B.O.T"وبخصوص الجزائر، التعاقد بأسلكوب 
د شروط وكيفيات منح ، الذي يحدة (25)12 -19سن  وفق ما نصة علكيه الأمر  11تصل إلى  الزةمنمن  طويلك ً  مدةةً هيئاتها، 

، لإحدى المؤسسات أو الهيئات (26)  للكدول  والموجه  لإنجاز مشاريع استثماري الخاصة الامتياز علكى الأراضي التابع  للأملاك 
وهذا الامتياز , مشاريع استثماري لأجل إنجاز  الخاصة الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للكقانون  العمومي  أو لأحد الأشخاص

دة من طرف واحد هو الإدارة، وتجديد العقد من عدمه العقد محدة  مدةةف. (27)يمنح علكى أساس دفتر شروط عن طريق التراضي
ان ضاء من طرف المتعاقد الثة ، فييون الرة علكها ضمن دفتر شروطٍ دها الإدارة وتجدة م فيه الإدارة كذلك، وشروط العقد تحُ تتحية 

 .الشةروطسلكيم لتلكك بالتة 
ن قانون المتضمة  91-91من القانون  22ل  بنصة المادة سالف الذكر، المعدة  12-19 مرمن الأ 5ة حت المادة وقد وضة 

، بعد استشارة بعض الهيئات ذات الصةلك ، اليبقرار من الو اضي ييون ترخيص الامتياز بالترة  ، بأنة (28)1192  لسن  المالية 
  لتطوير وموافق  الوزير الميلكةف بتهيئ  الإقلكيم بالنةسب  للأراضي الواقع  داخل حدود المدين  الجديدة، وموافق  الوكال  الوطنية 

 .وسةع السةياحيابع  لمناطق التة سب  للأراضي التة ياح  بالنة السة 
 مواجهة صاحب المشروعسلطات الإدارة في : المطلب الثاني

لكتز م إلى القواعد التي تُ  إنة 
ُ
عُ الم ؛ ولها في إطار م سير المرفق العامة نظة الهيئ  المانح  للكمشروع تتعاقد بصفتها سلكط  عام ، وتُخض 

 (.فرع  ثانٍ )، ولها كذلك تعديل العقد بل وفسخه بإرادتها المنفردة (فرع  أول)ذلك حقة الرةقاب  والتةوجيه 
 للإدارة حق الر قابة على استغلال وتشغيل المشروع: ولالفرع الأ
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الامتياز لشرك  المشروع، وهي من  وضعت شروطه وبنوده؛ فإنة لها الحق في مراقب   بما أنة الإدارة هي التي منحت حقة 
أي في  -، وبعد إنجازه فاق علكيه، وأنة المشروع وقت إنجازهق من تنفيذه للكعقد وفق ما تمة الاتة أن  تتحقة لها صاحب الامتياز، و 

بيع  بل ييون للإدارة ذلك حتى ولو لم ينصة عقد الامتياز علكى ذلك، استنادًا إلى الطة  ،يسير بشيل حسن -شغيلمرحلك  التة 
اتي  للكعقد الإ  .(29)دارية الذة

  المانح  كشوف  وبيانات  أن تقدةم شرك  المشروع للكهيئ:   والفني ، ومن ذلك مثلاً دارية  ، الإواحي المالية وتشمل الرةقاب  النة 
ا أن تتدخةل في التنفيذ؛ فتطالب ، ولها أيضً (30)شاءت الحسابات عند طلكبها، بل وللإدارة أن  تقوم بفحصها في أية وقتٍ 

 .(31)بالإسراع في معدةل التةنفيذ، أو بتعديل طريقته، أو بوجوب الاستعان  بعمةال آخرين صاحب المشروع مثلاً 
بالحقوق  تعلكةقالنموذجية الم الشةروطمن دفتر  -علكى التوالي - 26و 25شرةع الجزائري قد نصة في المادين وفي هذا الصةدد نجد الم

 :والواجبات المرتبط  بامتياز استعمال واستغلال المياه الحموي 
فْتِيشَاتِ الض رُوريِ ةِ للِْس هَرِ عَلَى الت  نْفِيذِ الكَامِلِ الِامْتِيَازِ، فِي أَيِّ وَقْتٍ، بِحَقِّ القِيَامِ باِلت   [ مانحة]المَانِحَةُ  الس لطةتَحْتَفِظُ »

 .هَذَا الش روطلِأَحْكَامِ دَفْ تَرِ 
 .هَامِّهِمْ الت سْهِيلَاتِ لِأَدَاءِ مَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الِامْتِيَازِ، فِي هَذَا الش أْنِ، مَنْحُ الَأعْوَانِ المُؤَه لِينَ وَالمُعْتَمَدِينَ قاَنوُناً كُل  

  .«طيََاتِ التِي تَطْلُبُ هَاكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أيَْضًا، أَنْ يُ رْسِلَ إِلَى المُؤَس سَاتِ المُكَل فَةِ باِلمُرَاقَ بَةِ، كُل  المَعْلُومَاتِ وَالمُعْ 
 .«أَنْ تَ تَأَك دَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ أَن  الن شَاطاَتِ تَم تْ بعِِنَايةٍَ الِامْتِيَازِ ال تِي يمُْكِنُ هَا [ مانحة]المَانِحَةِ  الس لطةيَخْضَعُ لِمُرَاقَ بَةِ ...»

، لياف  المواطنين أو لفئٍ   ٍ عامة  لأجل تحقيق مصلكح ٍ   ٍ حيومية  ؛ فيون الامتياز ممنوحًا من قبل جه ٍ طبيعي   وهذا أمر  
له من القيام برقاب  نشاط وعمل صاحب  لمصلكح ، وهذا لا بدة معيةنٍ ، خلال فترةٍ معيةنٍ ، يقتضي منها السةهر علكى تحقيق تلكك ا

شاءت، وللكطرف الآخر  الامتياز عند إنشاء المشروع وعند استغلاله وتسييره؛ ولها في سبيل ذلك ممارس  هذا الحق في أي وقتٍ 
 . الرةقاب  تقديم كافة  التةسهيلات لإتمام عملكية  الرةقاب ، وإعطاء كافة  التةوضيحات التي تطلكبها مصلكح 

 اء العقد بإرادتها المنفردةهإنالإدارة في تعديل أو  حق  : انيالفرع الث  
أن  تقوم بتعديل بنود العقد، لا سيما قواعد تنظيم واستغلال المرفق، كأن تقوم بتعديل  -فوق حقةها في الرةقاب  -للإدارة 

و بما يخفض قيم  الأرباح اليبيرة التي تجنيها شرك  المشروع أسعار استغلال المرفق بما يناسب المستفيدين منه أو من خدماته، أ
، بل لها (32)اء العقد بإرادتها المنفردة إذا كان هناك إخلال  أو تقصير  من شرك  المشروعإنهولها . حتى تعود إلى حد  مقبولٍ 

 .(33)مباشرة من طرف الإدارةتقتضي استغلاله وتشغيلكه  عامة الاسترداد المشروع، وذلك في حال  ما إذا كانت المصلكح  
ات إدارة وتسيير ، الذي يحدةد شروط  وكيفية 219 -91من المرسوم التنفيذي  96/9وفي هذا الصةدد نصةت المادة 

 ي ـبـ ق ى ش غ لُ »:   التةابع  للكدةول  علكى الآتيالخاصة الأملاك العمومية  و 
ُ
يَّ   الم ت ع م ال  الجُ الأ م لا ك  العُمُوم  هُور  ش غ لًا خ صَّص    لا س  م 

فَعَةِ . وَقاَبِلًا للِْن  قْضِ خ اصًّا ل هُ ط اب ع  ت ـع اقُد ي ، ش غ لًا مُؤ قّـَتًا  ، وَحُرِّي ةَ إِبْ رَامِ العَقْدِ عام ةالوَتَمْلِكُ الِإدَارةَُ حَق  إِلْغَائهِِ بِدَافِعِ المَن ْ
فَعَةِ أَوْ رَفْضِ إِبْ رَامِهِ، أَوْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى تَجْدِ  ا الح الا ت  التي  ي نصة ع لك يـ ه ا الق انوُنُ  ،عام ةاليدِهِ بِدَافِعِ المَن ْ وهذا يظُهر  .«م ا ع د 
رفين يضع شروطه ويفرضها علكى نعدمًا؛ فأحد الطة قيةد  بشيلٍ كبيٍر إن  لم ن ـقُل مُ بأنة مبدأ سلكطان الإرادة في هذا العقد مُ 

ع ن لتلكك الآخر، فتيون إرادته هي المسيطرة، وا  .لإرادة الأول ويُس لكةم لها، فتيون إرادته تابع ً  الشةروطلثان يذُ 
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عن الوفاء بالتزاماته أو ( صاحب المشروع)في توقيع غرامات التأخير إذا ما تقاعس الملكتزم    الحقة دارية كما أنة للكجه  الإ
الرسوم التي يقوم بدفعها المستفيدون من خدمات المرفق،  دخةل لتحديدالمتةفق علكيها، كما لها التة  دةةعن تنفيذ المشروع خلال الم

 .(34)بل ولها أن  تحلة محلة صاحب المشروع إذا ما رأت تقصيراً منه في تشغيلكه وتسييره
ل ت ز امُ ع ق د  »: ذو طبيعٍ  خاصةٍ ؛ لذا جاء في القرار المشار إليه أعلاه ما يأتي دارية علكى أنة هذا العقد الإ و ذُ  إدارية ف الا 

  دةةٍ مُ ط ب يع ٍ  خ اصٍَّ ، و م و ضُوعُهُ إ د ار ةُ م ر ف قٍ ع ام ، و لا  ي يُونُ إ لاَّ ل  
ُ
 ال يَّ   مح  دُود ةٍ، و ي ـت ح مَّلُ الم

ط ار ه  الم رُوع  و أ خ   ش 
لك ت ز مُ ب نـ ف ق ات  الم

ُن ت ف ع ين  
ا م ن  الم ل  رُسُومٍ يُح صملُكه   .(35)«...و ي ـتـ ق اض ى ع و ضًا في  ش ي 

بالامتيازات الممنوح  لشرك  المشروع،  تعلكةقأنة له خصوصيً  ت إلاة  عامة الحتىة مع اعتباره من  عقود الإدارة  نةهأوهذا يعني 
صبح الأمر معقةدًا إذا ما مارست الإدارة سلكطتها في وبالالتزامات الواقع  علكيها؛ كونه واردًا علكى نشاطٍ اقتصادي ، وبالتةالي قد يُ 

، فييون علكيها تعويض صاحب المشروع إذا لم ي صدُر منه أية (36)دير المشروع أو رفضه أو حرمان صاحبه من الامتيازاتتق
 .(37)تقصيٍر أو إخلالٍ 

 ا تبقى ساري ً إنهة وكيفية  سيره في العقد، أو تمة استبعادها، ف( المشروع)وحتى لو لم يتمة إدراج شروط استغلال المرفق العام 
؛ وما (38)تمة التةنازل عنها كلكيًّا أو جزئيًّا نةهأولا يمين اعتبار  -وكلة من تربطه علاق  بالجه  المانح  -المشروع  في حقة صاحب

باعتبارها إدارةً، إلاة أمراً كاشفًا لحقةها في  علكى أنة للإدارة الحقة في تعديل العقد، أو أنة لها استعمال سلكطاتها بشيل عام   النةص
ئً   .(39)ا لهذلك وليس مُنش 

، كما  الدةول ا خضوعه لمراجع  مجلكس إداريًّ عقدًا " B.O.T"اعتبار عقد الـ  عنويترتةب  إذا زادت قيمتُه علكى حد  معينة
 .(40)إذا لم يتضمةن شرطاً أو نصًّا يقضي بالتحييم دارية يخضع للكقضاء الإ

 ، وما هو إلا نمط  حديث  من عقود دارية ود الإمن العق" B.O.T"قرةر بأنة عقد البوت وخلاص  القول، أنة هذا الاتجاه يُ 
، تتمتةع فيه الجه  الحيومية  بامتيازات الخاصة أو    وبين أحد أشخاص القانون العامة حيومية  الامتياز التقلكيدية ؛ يبرم بين جه ٍ 

يخضع في أحيامه لقواعد القانون ، و عامة ال، وتعلكو فيه إرادتها علكى إرادة المتعاقد معها، بحجة  تحقيق المصلكح  عامة ال السةلكط 
 .العامة 

 ا خالصًاإداري  باعتباره ليس عقدًا  (B.O.T)بروز مبدأ سلطان الإرادة في عقد البوت : انيالمبحث الث  
اه الأوةل، يرى جانب آخر من الفقه بأنة عقد  ، الخاصة ينتمي إلى عقود القانون " B.O.T" "البوت"في مقابل الاتجة

؛ إذ حتىة يعتبر (مطلكب أول) الخاصة بل فيه مواصفات عقود القانون  دارية المميةزة للكعقد الإ الشةروطلكى لا يحتوي ع إنةهحيث 
الثلاث  السابق ذكرها معًا، في حين أنةنا لا  الشةروطبأن  تجتمع فيه  -في فرنسا ومصر – دارية ا يشترط الفقه الإإداريًّ العقدُ 

؛ فقد ينتمي أحياناً إلى عقود إلى حال ٍ  العقد له طبيع   خاصة   تختلكف من حال ٍ  ويرى فريق آخر بأنة هذا. نجدها هنا مجتمع 
 (.مطلكب ثانٍ ) الخاصة وأحياناً إلى عقود القانون  القانون العامة 

 الخاص  على مواصفات عقود القانون  (B.O.T)احتواء عقد البوت : لالمطلب الأو  
المتعاقدين، وأنة طرفيه يقفان  لمبدأ سلكطان الإرادة، أي أنة العقد شريع ُ  ا تخضعنهة أ الخاصة من أهم ما يميةز عقود القانون 



 في إطار مبدأ سلطان الإرادة( بوت)ة لعقد البناء والتشغيل والتحويل قانوني  الطبيعة ال                          معزوز عليو شيهاني ر سمي

 
 

865 

 لا يخرج عن هذا المبدأ؛ فهو من النةاحي  العملكية  يقوم علكى أساس حقوقٍ  (B.O.T)علكى قدم المساواة، وعقد البوت 
زها عن الطةرف الآخر، وليس فيه كذلك بين الطةرفين، وليس فيه للكجه  الحيومي  تلكك السةلكطات التي تمية  متوازن ٍ  والتزاماتٍ 

 .(41)عاقد علكى قدم المساواة، بل ييون التة الخاصة في العقود التي تنتمي إلى القانون  الاستثنائي  التي لا تيون عادةً  الشةروطتلكك 
من  لٍ مُموَّ  ، من العقود المصبوغ  بالصةبغ  الاقتصادي ، فهو عقد  لأجل إنشاء وتشغيل مشروعٍ (B.O.T)كما أنة عقد 

تةم علكيها أن تتنازل عن وق، والتي تحُ ات اقتصاد السة ، وحينها لابد للكدةول  أن تتعاقد معه طبقًا لآلية الخاصة طرف القطاع 
وتيسير  الخاصة والتةعامل مع الطرف الآخر علكى ق دم المساواة، وهذا طبعًا لأجل تشجيع الاستثمار  ،عامة ال السةلكط امتيازات 

 .(42)ل من الاقتصاد الموجةه إلى اقتصاد السوقالتةعامل، والانتقا
هُوَ عَقْدٌ الغَرَضُ مِنْهُ إِدَارةَُ مِرْفَقٍ عَامٍّ ذِي صِفَةٍ اِقْتِصَادِي ةٍ وَيَكُونُ هَذَا  عام ةالاِلْتِزَامُ المَرَافِقِ »:فقد جاء في قرار لمحيم  النةقض المصرية 

رَةً مُعَي   العَقْدُ بَ يْنَ جِهَةِ الِإدَارةَِ المُخْتَ  هَا باِسْتِغْلَالِ المِرْفَقِ فَ ت ْ  ةُ د  مُ ، فإَِذَا اِنْ تَ هَتْ الز مننَةً مِنَ ص ةِ بتَِ نْظِيمِ هَذَا المِرْفَقِ وَبَ يْنَ فَ رْدٍ أَوْ شَركَِةٍ يُ عْهَدُ إِليَ ْ
نْ كَانَ يَ قُومُ بإِِدَارتَهِِ وَمِنْ ثَم  فَلَا تَ لْتَزِمُ بِمَا عَلِقَ مِ لَا تُ عْ  ارةَِ فَإِن  هَذِهِ الَأخِيرَةُ الِالْتِزَامِ وَعَادَ المِرْفَقُ إِلَى الِإدَ  نْ دُيُونٍ تَبَ رُ بِمَثاَبةَِ خَلَفٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ عَم 

 .(43)«أَوْ اِلْتِزَامَاتٍ فِي ذِم ةِ المُسْتَغِلِّ بِسَبَبِ إِدَارةَِ المِرْفَقِ 
ا إذا لم يين أحد طرفيه شخصًا من أشخاص القانون العامة، حتىة ولو إداريًّ د لا يمين اعتبار العق نةهأيضاف إلى ذلك 

لا ييون طرفاه دائمًا من أشخاص القانون العام بل قد ييونا من  (B.O.T)، وعقد البوت (44)بنشاط مرفقٍ عام   تعلكةق
مي إلى أشخاص القانون العامة، لا وقد أجمع الفقه علكى أنة العقد الذي لا ييون أحد أطرافه ينت .الخاصة أشخاص القانون 

 .(45)ا مطلكقًاإداريًّ ييون عقدًا 
دون أن يتضمةن  الخاصة يتعاقد مع أحد أشخاص القانون  إنةه، فوحتى لو كان أحد طرفي العقد من أشخاص القانون العامة 

تتنازل عن  الدةول  تجعلُ  التيارة الدةولية  العقد شروطاً استثنائيةً  تجعلكه في نطاق القانون العامة، وهذا الأمر فرضته متطلكةبات التةج
رف المتعاقد أجنبيًّا، حيث يفترض ا شأن الأفراد العاديةين، لا سيما إن كان الطة نهة أ  لتصبح شدارية   في العقود الإدارية سلكطاتها الإ

، وينعقد الاختصاص الخاصة نون ا تخضع للكقانهة أأن ييون علكى قدم المساواة مع الإدارة، وبالتةالي فالمنازعات التي قد تثور بش
 .(46)للكقضاء العادية  فيها

يبقى دائمًا  الخاصة العقد الذي ييون أحد أطرافه من أشخاص القانون  بأنة  عديدةٍ  وقد قرةر القضاء الفرنسي في مرةاتٍ 
، أو  عامة اللمطبقة  علكى الأسواق ا عامة ال  دارية الإ الشةروطلو تضمةن شروطاً استثنائيةً ، أو كان يشير إلى  ، حتى الخاصة من العقود 

ثُـر ت في العقد عبارات    .(47)تدلُّ علكى أنَّ الاتفاق مبرم  مع شخصٍ من أشخاص القانون العامة  ك 
في النةظري   عامة المن العقود غير المسمةاة، وهذا يقتضي خضوعه للكقواعد  (B.O.T)ويجدر التنبيه إلى أنة عقد البوت 

 أهمة ما فيها مبدأ سلكطان الإرادة، حيث تيفي الإرادة لإنشاء الالتزام، وذلك بمجرد تطابق الإيجاب للالتزامات، والتية  عامة ال
رفين الحرةية  في التعاقد من عدمه، وحرةية  وضع شروط العقد، وتحديد الالتزامات ن ذلك أنة للكطة رفين؛ ويتضمة والقبول من الطة 

، مثل حال   اشئ  عنه، والتية ينبغي أن تنفةذ وفقًا لماالنة  أراده الطرفان، ولا ييون للكقاضي حينها أن يتدخةل إلاة في نطاق معينة
رفين أو فاق الطة اؤه إلا باتة إنهة و بل لا يجوز تعديل العقد أو نقضه .   لهماتفسير العقد، حيث يبحث عن الإرادة الحقيقية 

 .قنين المدنة لتة من ا 916، وفقًا لما تقضي به المادةة (48)للأسباب التي قرةرها القانون
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يخضع لقواعد تنازع  إنةهولي  إذا كان يضمة طرفاً أجنبيًّا، فقد ييون من العقود الدة " B.O.T"كذلك، بما أنة عقد البوت 
بل إنة متطلكةبات التةجارة الدةولية  تفرض علكى . (49)القوانين، وهذه الأخيرة تقضي بتطبيق قانون الإرادة في جوانبه الموضوعية 

ا وفق أسلكوب القانون  عامة ال السةلكط ن تتعاقد مع الطةرف الأجنبي دون امتيازات أ الدةول  تقف  الدةول ؛ لأنة سيادة الخاصة وإنمة
 .(50)المستثمرين الأجانب عن إبرام عقود البوت ، وغير ذلك يعني إحجامُ عند حدود إقلكيمها الجغرافية 

 لة إلى حالةتختلف طبيعته من حا (B.O.T)عقد البوت : انيالمطلب الث  
، بسبب الخاصة عقد  ينتمي إلى القانون  نةهأبصفٍ  مطلكقٍ ، ولا ب إدارية  عقد   نةهألا يمين وصفه ب (B.O.T)عقد البوت 

، وأحياناً دارية   فتطبةق علكيه أحيام القانون الإدارية ب علكيه الصةف  الإلكُ غ  أحياناً ت ـ  نةهأالطةابع الاقتصادية والتةجاري له؛ ذلك 
بل أكثر من  -علكى الأخصة  جارية  والتة المدنة  - الخاصة والتةجاري ، فتطبةق علكيه قواعد القانون   الصةف  الاقتصادية  تغلُكب علكيه

لحلة النةزاع المعروض  الخاصة ، لا مانع من أن يلكجأ إلى تطبيق قواعد القانون دارية ض الأمر علكى القاضي الإذلك، إذا عُر  
 .(51)علكيه

 من عقود القانون العامة  -المبرم  وفق أسلكوب البوت  -عقود الامتياز  دة عُ شرةع الجزائري، لم ي ـ وفي هذا الصةدد نجد أنة الم
بالمياه  تعلكةقالم 91-15من القانون  99أن؛ ولهذا نجده قد نصة في المادةة ، بل كانت له بعض المرون  في هذا الشة مطلكقٍ  بشيلٍ 

أراد أن  نةهأممةا يعني . بتطوير الاستثمار تعلكةقالم 12-19قًا لأحيام الأمر بالمياه طب تعلكةق  منح الامتياز فيما يعلكى إميانية 
بما ييون للكدول  من سلكط  الرةقاب  والتةوجيه، وبين ضرورة جلكب  د  بعض التةوازن بين ضرورة السةير الحسن للكمرفق العامة يحُ 

تخرج في العادة عن إطار ما تتميةز به  ل منحهم امتيازاتٍ بمنح تحفيزاتٍ للكمستثمرين من خلا (52)رؤوس الأموال المحلكةية  والأجنبية 
حقوق نقل ) في جوانب متعدةدةٍ  من إعفاءاتٍ  12-19من الأمر  99، ومن ذلك ما نصةت علكيه المادةة عقود القانون العامة 

 (.، الضةريب ، حقوق التةسجيل، حقوق جمركية لكيية الم
يتضمةن في طيةاته ما يشير إلى طبيعته، ومن ذلك تضمينه بأنة  هنة أظ علكى هذا النةوع من العقود لاح  كذلك ما يُ 

الفصل فيها عن طريق التةحييم أو عن  بل يتمة  الدةول الاختصاص بفضة المنازعات التية قد تنشأ بين الطةرفين لا ينعقد لمجلكس 
الوكال  الوطنية  لتطوير  -الجزائرية   الدةول مع وهنا يميننا الإشارة إلى أنة اتةفاقيةات الاستثمار المبرم  . (53)طريق القضاء العادية 

ومع العديد من الشةركات الأجنبية  وحتىة المحلكةية ، نصةت علكى الالتجاء إلى التةحييم لحلة الخلافات بين الطةرفين،  -الاستثمار
ير الاستثمار، وبين شرك  الوطنية  لتطو  الشةرك من اتفاقية  الاستثمار الموقةع  بين  99ومن ذلك ما نصةت علكيه المادةة 

"Hamma Water Desalination" حيث تم الاتفاق علكى أنة الفصل النةهائي في الخلافات ييون أمام المركز الدةولي ،
وهذا يعني بأنة امتياز . (54)، وأنة التةحييم يتمة في فرنسا وباللكةغ  الفرنسية "CIRDI"  بالاستثمار تعلكةقلتسوية  النةزاعات الم

  أو عقود القانون العامة، قد تزحزح بسبب محتوى عقود الاستثمار هذه، فهذه ليست دارية الذي نجده في العقود الإ السةلكط 
، لاسيما مسأل  التةحييم في فرنسا (المستثمر)  الجزائري  بل من ق بل الطرف الآخر دارية شروطاً موضوعً  من ق بل الجه  الإ
 .تقف مساويً  لإرادة الجه  الحيومية " شرك  المشروع"نة إرادة الطةرف الثةان وإجرائ ه باللكغ  الفرنسي ؛ ممةا يعني أ

  توقيع الجزاءات ذات الصةبغ  دارية  ؛ فلا تستطيع الجه  الإدارية وهذا يؤثةر علكى سلكطات الإدارة المعروف  في العقود الإ
دون اللكةجوء إلى القضاء ودون حاجٍ  إلى وجود نص   توقةعها بنفسها   في حال إخلال المتعاقد معها بالتزاماته، كأنة دارية الإ
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علكى ذلك صراحً  في العقد،  النةصالمتفق علكيها ما لم يتمة  دةةكما ليس لها أن  تستردة المرفق قبل انتهاء الم. بذلك في العقد
 .(55)مقابل دفع تعويضٍ عادلٍ 

، فإنة هذا أصبح غير مسلكةمٍ به، إذ أو الفسخُ  والإلغاءُ    علكى العقد من حيث التةعديلُ دارية وبخصوص سيطرة إرادة الهيئ  الإ
يمين أن توضع شروط  بخلاف ذلك، وهذا ما لمسناه في اتفاقيات الاستثمار المبرم  بين الوكال  الوطنية  لتطوير الاستثمار وبين 

، بخصوص "أقواس سيييدة"، وشرك  "Hamma Water Desalination"شرك  : بعض الشةركات الاستثماري ، مثل
عتين معهما عدمُ جواز تعديلكهما إلاة بوثيقٍ  ميتوبٍ  وموقةعٍ  من الأطراف، وذلك بعد فاقيتين الموقة تحلكي  المياه، حيث ورد في الاتة 

  المعروف  في عقود القانون العامة دارية موافق  المجلكس الوطنية للاستثمار؛ ممةا يعني أنة حقة تعديل العقد بالإرادة المنفردة للكجه  الإ
وحتىة لو سلكةما بحقة الإدارة في . (56) دارية في العقود الإ عامة ال السةلكط لم يعد شيلًا مميـةزاً لامتيازات  نةهأقد تمة التةنازل عنه، و 

التعاقدي ،   الشةروطقد وليس اللاةئحي  التي يتضمنها الع الشةروطتعديل العقد بإرادتها المنفردة، فإنة هذا لا ييون إلاة بخصوص 
 .(57)كما لا يحقة لها التةعديل إلاة إذا وُجدت ضرورة  مُلكجئ   

لا يقتصر علكى العلاق  الموجودة بين مانح المشروع وبين صاحب المشروع، " B.O.T"ضف إلى ذلك أنة عقد البوت أ
  -والتي تيون في الغالب إدارةً  -انح  للكمشروع شروع مع الجه  المبل العلاقات فيه متشعةب   ومعقةدة ؛ حيث يرتبط صاحب الم

المقاولين الأصلكيةين، الفرعيةين، والمموةلين الذين يمنحون : كما يرتبط مع عدةة أطرافٍ أخرى لأجل إنجاز هذا المشروع، مثل
وشركات التةأمين وإعادة القروض لصاحب المشروع، سواء  كانوا محلكيةين أم دوليةين، والمورةدين للكمواد اللاةزم  لإنجاز المشروع، 

ا عقود  تنتمي إلى نهة أوهذه العقود لا شكة ب...التةأمين، والشةركات أو المؤسةسات التي تتيفةل بعملكية  تشغيل المشروع وصيانته
 ، فإنة باقي العقود هي عقود  خاصة ،إدارية ؛ فحتىة لو فرضنا أنة العقد مع الجه  المانح  للكمشروع هو عقد  الخاصة القانون 

 قانونة هو أسلكوب يقتضي أن يشمل جميع هذه العقود وليس العقد الأوةل فقط، فإذا كان المنطق ال (B.O.T)وعقد البوت 
  التي منحته، إذا تبينة من خلال بنود دارية في العلاق  بين شرك  المشروع وبين الجه  الإ دارية يقضي بتطبيق قواعد القانون الإ

 تعلكةقفيما ي -وبالأساس القانون التجارية  - الخاصة يقضي كذلك بتطبيق قواعد القانون  إنةه، فإدارية عقد  نةهأالعقد وشروطه ب
 .بباقي العقود، ولا يثير ذلك أية إشيال لدى الأطراف ولا لدى القاضي

 .(58)نمط العلاقات المتشابكة والمعقدة المرتبطة بإنشاء وتنفيذ عقد البوت
 



 في إطار مبدأ سلطان الإرادة( بوت)ة لعقد البناء والتشغيل والتحويل قانوني  الطبيعة ال                          معزوز عليو شيهاني ر سمي

 
 

861 

، وبالتةالي كانت أم أجنبية ً   ، محلكةية ً تجاري ً  ئيسيةين في العقد، فإنةنا نجد شرك  المشروع شرك ً وحتىة لو نظرنا إلى الطةرفين الر 
الذي إمةا أن ييون شخصًا ينتمي إلى القطاع  -مانح المشروع - يبقى أمامنا الطةرف الثةان. تخضع لأحيام القانون التجارية 

شروع اقتصادي ، أو كان يعمل بالتةجارة علكى وجه الاحتراف، فيطبةق ، وحينها ييتسب صف  التةاجر باعتبار أنة المالخاصة 
باعتبارهما ييتسبان صف  التةاجر معًا، فإن لم يين كذلك اعُتُبر  العمل بالنسب  إليه مدنيًّا، فتطبةق علكى   علكيهما القانون التةجارية 

 -وهو الغالب -من أشخاص القانون العامة أمةا إن  كان صاحب المشروع شخصًا .   بهالخاصة كلة طرفٍ أحيام القانون 
، واضعًا نفسه علكى قدم المساواة مع الأفراد، وأصبح غرضه تحقيق عامة ال السةلكط وتعاقد مع الطةرف الآخر دون تمتةعه بامتيازات 

 نةهأسحب علكيه رغم ، فالصةف  التةجاري  تنالخاصة ، أمين اعتباره من أشخاص القانون عامة العلكى تحقيق المصلكح   بح زيادةً الرة 
 .(59)في الأصل ينتمي إلى القانون العامة 

 :خاتمة
ليست بالأمر اليسير، لاسيما  (B.O.T)  لعقد البوت قانونية من خلال هذه الدةراس  يظهر لنا أنة مسأل  تحديد الطةبيع  ال

ابط قانونية مع التةطور الذي نشهده في النةواحي ال اليبير الذي أصبح بينها؛ حيث لم يعد للكدةول    والاقتصادية  والسةياسية ، والترة
الذي لا ينزاح عنها تحت أية ظرف، بل أصبحت تتعامل مع الغير، سواء أكانوا  قانونة   ذلك المركز الدارية أو الجهات الإ

اقد مع الغير وفق ، بشيلٍ مختلكفٍ عمةا كان سائدًا في زمن قريبٍ؛ ولهذا فقد وجدنا أنة الإدارة تتعامحلكيةين أم أجانبً  اأشخاصً 
 : أحد الأنماط الآتية 
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؛ فلكها أن تتراجع عن إبرام العقد أو عامة ال السةلكط ، وتتمتةع بامتيازات إمةا باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون العامة  -
الجه   ل في شروطه أو في طريق  تنفيذه، ولها كذلك فسخه، بإرادتها المنفردة، فتيون بذلك إرادةعدم تنفيذه، ولها أن تُ 

عتقد أن هذا النمط نو . دارية   هي المسيطرة وإرادة الطةرف الآخر تابعً  لها، وينعقد الاختصاص القضائي للكقضاء الإدارية الإ
مون عن التةعاقد (B.O.T)من التعاقد قلكيل في وقتنا الحاضر بالنةسب  لعقود البوت  ؛ كونه يجعل المستثمرين ينفرون ويُح ج 

 .الشةروطبهذه 
، فييون سلكطان الإرادة الخاصة تتعاقد علكى قدم المساواة مع الطرف الآخر، فتعتبر شخصًا من أشخاص القانون  إمةا أن -

، وتطبةق في كثيٍر الخاصة ، وتطبةق علكيهما أحيام القانون متساوي ٍ  والتزاماتٍ  اهو السةائد بين الطرفين، وتيون لهما حقوقً 
في إطار إنجاز مشاريع ( B.O.T)وفق أسلكوب البوت  الدةول عقود المبرم  مع من الأحيان قوانين الاستثمار باعتبار أنة ال

، لا تملكيها في الغالب إلاة الشةركات الأجنبية ، عالي ٍ  ومهاراتٍ  ، وتتطلكةب تقنيةاتٍ ضخم ٍ  البني  التةحتية  ذات ميزانيةاتٍ 
ا للكنةد أمام اكبيرً   اة دورً بينة أنة لسلكطان الإرادتُ  شاقة ٍ  وبالتةالي فالعقود فيها تخضع لمفاوضاتٍ  ، ويقف فيها المستثمر ندًّ

 . دارية الحيوم  أو الجه  الإ
كما   عامة ال السةلكط إمةا باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون العامة، ولينةها تتنازل عن كثير من الامتيازات التي تمتلكيها  -

وجلكب رؤوس الأموال المحلكةية  والأجنبية   عامل الاقتصادية ، وهذا التةنازل أملكته ضرورة التة دارية هو معروف  في القانون الإ
وهنا ييون بعض التوازن . اك الخزين  العمومية  بتمويلكهاإنه، دون الحاج  إلى فعلكية ٍ    والحصول علكى تنمي ٍ حتية لتطوير البنى التة 

د مع الإدارة، كشرط التةحييم، التي أبداها الطةرف المتعاق الشةروطبين أطراف العقد، لا سيما إن تضمةن العقد بعض 
ٍ  إن  تبينة من خلال إدارية ائه إلا باتةفاق الطةرفين؛ فييون العقد الرئيسية بينهما ذا صبغٍ  إنهوشرط عدم تعديل العقد أو 

بنود العقد ذلك، لينة العقود  الأخرى التي يبرمها صاحب الامتياز مع أشخاص آخرين كالمورةدين والمقاولين وغيرهم، 
طبيعً  خاصةً  تختلكف في  (B.O.T)؛ وهذا يجعل لعقد البوت (   أو تجارية مدنية ) الخاصة بر عقودًا تنتمي إلى القانون تعت

 .  البحت ، كما تختلكف عن العقود المدنية  أو التةجارية  الصةرف دارية مجملكها عن العقود الإ
التي تتةم في ( B.O.T)الجزائرية، أنة عقود البوت  وص التي تمة الاطةلاع علكيها في القانونالنةصوالذي يظهر من خلال 

، وقد وصفها المشرةع عامة ال السةلكط   بامتيازات دارية الجزائر ما هي إلا تطوير  لعقود الامتياز التقلكيدية ، والتي تتمتةع فيها الجه  الإ
إرادة الإدارة تعلكو علكى إرادة المتعاقد الآخر،  ، وأنة دارية ، ومعنى ذلك أنة الاختصاص فيها ينعقد للكقضاء الإ   إدارية ا عقود  نهة أب

لينه مع ذلك كان مرناً بهذا الخصوص، فأعطى الحقة للكمتعاقدين أن يضمةنا العقد شرط التةحييم، ممةا يجعل اختصاص الفصل 
ي التةحييم في المنازعات التي قد تنشأ عن العقد ييون للكمحيةمين الذين قد ييونون من الجزائر أو خارجها، كما قد يجر 

إذا نصة العقد علكى  اء العقد بإرادتها المنفردة إلاة إنهمنع علكى الإدارة تعديل أو  نةهأيضاف إلى ذلك . داخل أو خارج الجزائر
 .العقد وفي تنفيذهفي تيوين  لاً فعةا اة دورً ذلك صراحً ، ممةا يظهر معه أنة لإرادة المتعاقد مع الإدار 

في الجزائر مقتصر  علكى عقود الامتياز هذه، بل يمين تصوةره خارجها، لا ( B.O.T)عقد  ونشير إلى أنة هذا لا يعني أنة 
، إذ  لا يقتصر علكى  نةهأسيما إن  علكمنا  أو  الدةول فإن  كان غالبًا ما يتمة بين  .أو أحد هيئاتها الدةول يمين أن  يتمة بين الخواصة
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لا يوجد ما يمنع من أن  يتمة بين شخصين من  إنةه؛ فالخاصة أحد ممثةلكيها من جهٍ ، وبين شخصٍ من أشخاص القانون 
، ما دام ينطوي علكى العناصر المميةزة لهذا العقد، من إنشاء شخصٍ لمشروعٍ علكى أرضٍ يملكيها الخاصة أشخاص القانون 

إنشاؤه علكيها إلى صاحب  ، ثمة يعيد الأرض وما تمة الزةمنمن  مدةةشخص  آخر، بتمويل من الأوةل، ثمة القيام بتشغيلكه واستغلاله 
الأرض، بعد أن ييون قد عوةض ما أنفقه علكى المشروع وزاد علكيه بالفائدة خلال الفترة التي استغلكةه فيها، وتُطبةق حينها علكى 

 .التي قد وضعاها بإرادتيهما المتقابلكتين، وييون مبدأ سلكطان الإرادة هو السائد الشةروط، وفق الخاصة العقد أحيام القانون 
عدم  -(B.O.T) والتي تمثل أحد أنماط عقد البوت -وص التي تنظم عقود الامتياز في الجزائرالنةصد لاحظنا علكى وق

ُد د  الشةروطالتةوحيد في 
من الأحسن أن يوحةد تلكك  نةهأية  التي يتمة خلالها إنشاء واستغلال المشروع أو المرفق، ونعتقد الزةمنوالم

ُد د و 
ائه، إنه، بخصوص تعديل العقد و عامة البالامتيازات الممنوح  للكسلكط   تعلكةقا، لا سيما فيما يأو يقارب بينه الشةروطالم

 .والرةقاب  والتوجيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قائمة المصادر والمراجع
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 .69ع صهيب، المرجع السابق، صصبو  – (17)
 ادَّة  »: علكى الآتي 12 -19من الأمر  91نصةت المادة  – (18)

ت ي ازُ المذ كُورُ في  الم م  هُ إ د ار ةُ أ م لا ك  الدةول  2يُي رَّسُ الا   .«...أ ع لا هُ ب ع ق دٍ إدارية تعُ دُّ
 .2، ص1115سبتمبر  12، صادرة في 61ياه، معدل ومتمم، جريدة رسيم  عدد بالم تعلكةق، ي1115أغسطس  12، مؤرخ في 91-15القانون رقم  – (19)
 .11 -19ماهر محمد حامد، المرجع السابق، ص – (20)
 .916 -911ماهر محمد حامد، المرجع السابق، ص: انظر في تفصل ذلك – (21)
 .، قبل تعديها، ثم بقي منح الامتياز عن طريق التراضي12-19من الأمر  2كان المشرةع الجزائري يأخذ بنظام المزايدة المفتوح  أو المقيدة في المادة   – (22)
 .وما بعدها 92وما بعدها؛ ماهر محمد حامد، المرجع السابق، ص 999جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  – (23)
 .99-96ماهر محمد حامد، المرجع السابق، ص – (24)
 .2، ص1119سبتمبر  2، صادرة في 2، جريدة رسي  عدد 1119سبتمبر  9مؤرخ في  – (25)
سن  قابلك  للكتجديد، ولا يظهر منها أنة التجديد يقتصر علكى الامتياز الذي تيون  22الامتياز لا تقل عن  مدةةعلكى أنة  12-19من الأمر  2نصةت المادة  – (26)

ته  سن ، لين يتوضةح  11 دةةسن  أخرى فقط، أو يعقد من البداي  لم 22دد لـ سن ، فيج 66أي  دةةسن  وإمةا ضعفي الم 22سن ، وأنة الامتياز إمةا أن  ييون  22مدة
، الذي يحدةد شروط وكيفيات منح الامتياز علكى الأراضي التابع  للأملاك الخاصة  للكدول  والموجه  951 -11من المرسوم التنفيذي  91ذلك من خلال نصة المادة 

( سن  22 مدةةأي ) دةة؛ حيث قرر المشرةع أن هذه الم(2، ص1111مايو  6، صادرة في 19جريدة رسي  عدد  ،1111مايو  1مؤرخ في )لإنجاز مشاريع استثماري  
 .سن  في كاف  الأحوال 11قابلك  للكتجديد مرتين، وهذا حتى لا يستمرة الامتياز لأكثر من 

 96ارة وتسيير الأملاك العمومي  والخاصة  التابع  للكدول ، مؤرخ في ، الذي يحدد شروط وكيفيات إد219 -91من المرسوم التنفيذي رقم  95كما نصة في المادة 
ة؛ علكى أن 92، ص1191ديسمبر  91، صادرة في 61، جريدة رسي  عدد 1191ديسمبر    بالأملاك العمومي  المخصةص  للاستعمال المشترك تعلكةقالامتيازات الم مدة

، سالف الذكر، 61 -19من المرسوم التنفيذي  29في حين نصة في المادة . الدنيا، وهل يمين تجديده أم لا ةدة سن ، ولم يحدد الم 65بين الجمهور يجب أن  لا تتجاوز 
ةبأنة   .القصوى لذلك دةةسن  قابلك  للكتجديد، لينه لم يحدةد الم 11الامتياز هي  مدة

فهي طويلك  حتى دون تجديد، وتجعل المستثمر شبه مالك للأراضي التي تم إنجاز  تشيل خطراً علكى الأملاك الخاصة  للكدول ؛ -في اعتقادي -وهذه المدد المقررة للامتياز 
 .المشروع علكيها، فما بالك بإعادة تجديد العقد

ل  بموجب المادةة 12-19من الأمر  2المادة  – (27) ، جريدة 1199يوليو  99، مؤرخ في 1199، المتضمن قانون المالي  لسن  99-99من القانون  95، المعدة
 .2، ص1199يوليو  11، صادرة في 21ي  عدد رس

 .، وإما عن طريق التراضي(المفتوح أو المقيد)وقبل التعديل كان الامتياز يمنح عن طريق المزاد العلكني 
 .1، ص1191ديسمبر  21، صادرة في 91، جريدة رسي  عدد 1191سبتمبر  16مؤرخ في  – (28)

عن طريق المزاد العلكني يمنح بقرار وزاري؛ فييون بقرار من وزير السياح  إذا ما وقع علكى عقار بالسياح ، وبقرار من وزير وقبل التعديل كان ترخيص الامتياز الذي يجري 
ر تابعًا لمحيط ، إذا ما كان العقاالصناع  إذا ما وقع علكى عقارات تابع  للكهيئات العمومي  الميلكف  بالضبط والوساط  العقاري ، وبقرار من الوزير الميلكف بتهيئ  الإقلكيم

 .مدين  جديدة، وبقرار من الوالي المختصة إقلكيميًّا
 قانونة وتطبيقاته في النظام ال B.O.T لكيية نوفان العقيل العجارم ، عقد البناء والتشغيل ونقل الم؛ 111 -911جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص – (29)

بين القطاعين العام والخاصة في رفع عوائد  الشةراك ؛ محمد صلاح، دور 9155 -9152، ص1192، 9، ملكحق 21الأردن، دراسات، الشريع  والقانون، المجلكد 
أطروح  دكتوراه، كلكي  العلكوم الاقتصادي  والتجاري   -حال  بعض اقتصاديات الدول العربي  – لكيية الاستثمار في البنى التحتي  للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الم

 .122 -121، ص1195 -1192ير، جامع  الشلكف، وعلكوم التسي
 .122محمد صلاح، المرجع السابق، ص – (30)
 .911 -919جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص – (31)

Maurin, André, droit administratif, Dalloz, 10 éd, 2016, p100. 
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 .959ماهر محمد ماهر، المرجع السابق،  – (32)
 .122سابق، صمحمد صلاح، المرجع ال – (33)

انظر . اء العقد دون أن يرتيب المتعاقد معها أية خطأ، في حال  القوة القاهرة، أو في حال  اختلال التوازن المالي للكعقدإنهوقد طبةق القضاء الفرنسي مبدأ حق الإدارة في 
 :علكى سبيل المثال القرارين

CE Ass. 9 déc. 1932, compagne des tramways de Cherbourg (Rec. 1050, concl. Josse; D. 1933.3.17, 

concl., note Pelloux; RD publ. 1933.117, concl., note Jèze; S. 1933.3.9, concl., note P. Laroque). 

Long, Marceau et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 20 éd, Paris, 

2015, pp175- 176. 

CE Ass. 2 Mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Rec. 246; AJ 1958.II.282, concl Khan; D. 1958.730, 

note de Laubadère. 

Long, Marceau et autres, op. cit, p117. 

 .69صبوع صهيب، المرجع السابق، ص – (34)
 .52جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص: ذكره – (35)

بالحقوق والواجبات المرتبط  بامتياز استعمال واستغلال المياه الحموي ، علكى أن  تعلكةقالنموذجي، الم الشةروطمن دفتر  22ع الجزائري صراح  في المادة وقد نصة المشرة 
 .قوانين المعمول بهاصاحب الامتياز يتحمل كاف  الأضرار التي تلكحق الغير بسبب الامتياز، وعلكيه أن ييتتب جميع عقود التأمين المنصوص علكيها في ال

، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموي ، جريدة رسي  عدد 1119فبراير  91، مؤرخ في 61-19الملكحق الثان للكمرسوم التنفيذي : انظر
 .92، ص1119فبراير  19، صادرة في 92

 .951ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص – (36)
ت ي از  »: علكى أن 219 -91من المرسوم التنفيذي  96/1ادة نصةت الم – (37) م  ب  الا  د ار ةُ ع ق د  الشُّغ ل  أ و  أ ل غ ت هُ ...ل ص اح  الح قُّ في  الُحصُول  ع لك ى ت ـع و يضٍ إ ذ ا غ يـَّر ت  الإ 

ُتـَّف ق  ع لك ي ه ، غ يـ ر  
م  ا ح تر  ام  الشَّاغ ل  ل لك شُّرُوط  التـَّع اقُد يَّ   نةه يُـر ف ضُ الح قُّ في  اأق ـب ل  ا ن ق ض اء  الأ ج ل  الم خ  الع ق دُ ب س ب ب  ع د  من الأمر  91في حين نصةت المادة . «لتـَّع و يض  إ ذ ا فُس 

ر يع  السَّار ي ا»: علكى خلاف ذلك 12 -19 ت ي از  ل لك تَّش  م  ت ف يد  م ن  الا  ُس 
لا لٍ م ن  الم ر اء اتٍ م ن  ي ـتـ ر تَّبُ ع ن  كُلم إ خ  ا د فـ تـ رُ الأ ع ب اء  ا تخم اذُ إ ج  ل ت ز ام ات  الةتي  ي ـت ض مَّنُـه  عُول  و ل لا    ف 

لم
ت ي از   م  ق اط  ح قم الا  ل  إ س  قًا... أ ج  ت ح  ت ي از  ت ـع و يضًا مُس  م  ق اط  ح قم الا  ف عُ الدةول  ن ت يج    إ س   .«...ت د 

  والاقتصادي ، معهد الحقوق، المركز قانونية بين سلكط  الإدارة وسلكط  الإرادة، مجلك  الاجتهاد للكدراسات ال( B.O.T)د البوت أمال بولغاب، عق: انظر – (38)
 .929 - 926، ص1192، جانفي 2الجامعي لتمنغاست، العدد 

 .115 -111نصار، المرجع السابق، ص جابر جاد: انظر في ذلك. وهذا هو الرأي الراجح في الفقه الفرنسي، وما قرره القضاء المصري – (39)
 :وانظر في القضاء الفرنسي قرار محيم  التنازع مثلا

TC 2 mars 1987, société d'aménagement et de développement de Briançon-Montgenèvre c. commune 

de Montgenèvre, RFDA 1987.191, note F.M. 

V: Long, Marceau et autres, op. cit, p118. 

 .961 -951ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص – (40)
 .999ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص – (41)
 .991 -999ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص – (42)
 .526، ص51، القاعدة رقم 9، الميتب الفني، السن  الثامن ، العدد 21/15/9159قضائي  جلكس   12لسن   929الطعن رقم  – (43)
ماهر محمد ماهر، : 9161أفريل  2وقرار محيم  التنازع بتاريخ  9162ديسمبر  92و  9169ديسمبر  11انظر قراري مجلكس الدةول  الفرنسي بتاريخ  – (44)

 .962المرجع السابق، ص
«Lorsqu'un contrat est passé entre deux personnes de droit privé, il reste un contrat de droit privé, 

même s'il contient une clause exorbitante de droit commun». CE. 20 dec.1961, Sté d'Autoroute Esterel 

Côte d'Azur. 

«Un contrat passé entre deux personnes privées n'est pas un contrat administratif même si l'une d'entre 

elle est chargée d'une mission de service public». TC 03 av.1969, Sté Interlait, CE 13 dec.1963, 

Syndicat des Praticiens de l'art dentaire. 
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Les contrats administratifs: http://concoursattache.canalblog.com/docs/Lescontratsadministratifs.doc 

 .12/19/1199: تاريخ الاطلاع علكى الموقع
 :ك قرار محيم  التنازعوانظر في خلاف ذل

TC. 9 Mars. 2015. Mme Rispal c/ société des autoroutes du sud de la France. RFDA 2015. 265, concl. 

Escaut, note Canedo-Paris; AJ. 2015.1204, chr. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe; CMP mai 2015, 

n110 Devillers; DA mai 2015, n 34 Brenet; JCP Adm. 2015.2156, note Sestier et 2157, note Hul. 

لا في قرار صدر عن محيم  وهو قرار يبرز حال  استثنائي  اعتبر فيها العقد بين شخصين من أشخاص القانون الخاصة عقدًا إداريةا، ولم يحد  ذلك في تاريخ القضاء إ
 ."Entreprise Peyrot"في قضي  9162جويلكي   9التنازع بتاريخ 

V: Long Marceau et autres, op. cit, p.p936-938. 

 .443ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص: انظر في ذلك – (45)
 .444 -440؛ ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص34 -30جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص: انظر – (46)

(47)  - (CE sect. 26 janv. 1951, SA minière, Rec.49; CE 14 nov. 1973, société du canal de Provence, 

Rec. 1030; TC 10 janv. 1983, centre d'action pharmaceutique c, Rec. 535, JCP 1983. II. 19938, concl. 

Gulphe; AJ 1983.359, note J. Moreau)  

V: Long Marceau et autres, op. cit, p.p141-142. 

 .430 -412لمرجع السابق، صماهر محمد ماهر، ا – (48)
 .414أمال بولغاب، المرجع السابق، ص: انظر – (49)
 .422؛ إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص440 -442ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص – (50)
 .414أمال بولغاب، المرجع السابق، ص: انظر في المعنى – (51)
 .44ص صبوع صهيب، المرجع السابق،: انظر في المعنى – (52)
 .440ماهر محمد ماهر، المرجع السابق، ص – (53)
 .44 -44صبوع صهيب، المرجع السابق، ص: ذكر ذلك – (54)
 .444 -440جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص: انظر – (55)

Maurin, André, op.cit, p100. 

 .91صبوع صهيب، المرجع السابق، ص – (56)
 .9156 -9155نوفان العقيل العجارم ، المرجع السابق، ص: انظر: القضاء الأردن فيمنع أي تعديلأما . وهذا ما قرره القضاء المصري – (57)

Maurin, André, op.cit, p100. 

؛ محمد صلاح، بشير عبد اليريم، أسلكوب البوت كآلي  لتشييد مشروعات البني  22جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص(: متصرف فيه)أورد هذا الجدول  – (58)
 .992، ص1195، جوان 99تجارب دولي  وعربي  مختارة، أبحا  اقتصادي  وإدارية ، جامع  محمد خيضر، كلكي  الحقوق والعلكوم السياسي ، بسيرة، العدد  –لتحتي  ا

NIJEL. J. Smith, op. cit, p.309. 

 .440 -404ماهر محمد حامد، المرجع السابق، ص – (59)


